
    الوسيط في المذهب

  .

   ولا خلاف في لو أنه اشترى زوجته الرجعية لزمه الاستبراء لأنها كانت محرمة وإن استبرئها

في صلب النكاح فلا استبراء على الأظهر وقيل إنه يجب لتبدل جهة الحل وقد قال بعض الأصحاب

تردد قول الشافعي رضي االله عنه في الخلع يدل على اختلاف قول الشافعي رضي االله عنه في أن

الملك زائل أم لا وقول بعض الأصحاب إنه إن راجع بعد الوطء فلا مهر وإن لم يراجع يجب المهر

يدل على أن الملك موقوف فتحصل في زوال الملك ثلاثة أقوال
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